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إلى عالم متعدد القطبية أكثر عدلا وإنسانية

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قام الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" بزيارة عمل إلى أنجلترا يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 وأجرى مع الوزير الأول البريطاني  محادثات صريحة ومعمقة حول المصير العالمي  بعد حرب العراق  المستمرة.

واغتنم الرئيس الفرنسي  الفرصة فألقى في رحاب "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن" محاضرة دعا فيها إلى إقامة عالم جديد متعدد  القطبية وأكثر عدلا وإنسانية، حسب تعبيره الذي جعلْنا منه عنوان هذا المقال الأسبوعي.

يرى الرئيس "جاك شيراك" أن النظام العالمي الذي أقيم في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح متجاوَزا بإفراغه من محتواه، واعتبر أن ما جدّ على المسرح الدولي من معطيات سياسية إنما نتج عن اتخاذ الولايات المتحدة الأميريكية قرار غزو العراق  بدون موافقة منظمة الأمم المتحدة، وأن ما ترتب على ذلك من تفرق المجتمع الدولي - وخاصة أقطابه الكبار- حول تقييم جدوى الحرب على العراق وعدم ملاءمـتها للظـرفـيـة السياسية، كـل ذلك - يقول الرئيس شيراك- يستدعي إعادة النظر في النظام العالمي القائم اليوم، بل أكثر من ذلك يفرض إقامة نظام عالمي جديد مغاير وبديل عن النظام  الدولي الحاضر. وركز الرئيس "شيراك" على ضرورة التخلي عن الهيمنة الأحادية على العالم، والعودة إلى نظام التعددية القطبية التي تتعاون وتتساند لحل مشكلات العالم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وما أكثرها ! مما ينوء بحمله كاهل قطب واحد  مهما عظُم أو رجحت قواه العسكرية.

إنها صيحة قطب عاقل حكيم لم يتردد في الجهر بها، وسيكون لها صدى مُـدوٍّ  في العالم  كله. وستـلقى بكل تأكيد مساندة الأقطاب الآخرين باستتناء الولايات المتحدة التي عملت منذ 11 سبتمبر على فرض هيمنتها الأُحادية، لكن لم تَـلْق من العالم الاستجابة والقبول، لأن العالم ظل وسيبقى مناهضا للحكم الأُحادي أو متحفظا منه.

تدرّجت فرنسا شيراك على طريق مناهضة الهيمنة الأميريكية وانتقاد تصرفات الولايات المتحدة في التعامل الدولي ومؤاخذتها على عمليات الابتزاز التي مارستها على حلفائها ومنظمة الأمم المتحدة. وكانت  فرنسا أولى الدول التي وقفت في وجه هذا الابتزاز ونجحت في مواجهة تحديه عندما قالت لا من فوق جميع المنابر العالمية : لا للمشاركة في حرب الإرهاب بحضور الجيش الفرنسي بالعراق تابعا للجيش الأميريكي ولو ضمن قوات التحالف الدولي، ولا لحرب العراق التي اعتبرها "شيراك" غير قانونية، ولا لتهميش الولايات المتحدة منظمة الأمم المتحدة في إطار تهميش القطبيات، ولا لقَصْر المساهمة في إعمار العراق على دول قوات التحالف الدولي، ولا لعقد مؤتمر دولي حول العراق لا تشارك فيه دول الجوار، ولا لعزل الرئيس عرفات من رئاسة فلسطين، ومقاطعته وتحييده ونعته بالإرهابي. إن فرنسا ظلت مصرة على التعاون مع الرئيس الفلسطيني، والتضامن معه، والتعامل معه كرئيس دولة مستقلة كاملة السيادة، وظل وزير خارجية فرنسا  يزور الرئيس الفلسطيني في مقره برام الله بالرغم من قرار شارون القاضي بأن من زار عرفات بمقره لن يُستقـبَـل من شارون وأعضاء حكومته.

وكان آخر مظاهر الاعتراف برئاسة عرفات لدولة فلسطين عزف النشيد الوطني الفلسطيني فالنشيد الوطني الفرنسي على جثمان الرئيس يوم توديعه في باريس إلى قبره برام الله، هذا إلى الزيارتين المتواليتين اللتين أداهما "شيراك" إلى عرفات وهو على سرير الموت ليعرب بذلك عن تعاطفه مع فلسطين، ورئيسها الذي تنعته إسرائيل بالإرهابي وتؤمِّـن على ذلك الولايات المتحدة رُبّما على مضض، لأنها لا تقدر أن تقول لا لإسرائيل.

من حق الرئيس الفرنسي أن يطالب بإقامة نظام عالمي جديد بعد أن أنزلت الإدارة الجمهورية الأميريكية بنظام سنة 1945 ضربات قاتلة، وبعد أن عملت لإفراغه من محتواه بالتمرد على سلطته، وجعل القرار الأميريكي يعلو عليه، وبوضعها قوانين طوارئ استـثـنائية جعلت منها قوانين أسمى من القانون الدولي، بل باعتبارها أن الحرب على الإرهاب لا تطولها قوة أي قانون، وبسعيها إلى تعطيل قوانين الشرعية الدولية عن العمل بها  وتعويضها باللاقانون أو بالقوانين الاستثنائية. وهذا هو ما طبقته الإدارة الجمهورية على معتقلي "كوانتانامو" وما ارتكبه جيشها من جرائم ضد الإنسانية  في سجن أبي غريب بالعراق، وبمباركتها وتأييدها لجرائم  الحرب المرتكبة من لدن شارون وتبريرها بذريعة  حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإبادة الإرهابيين الفلسطينيين. وما كان لهذا كله أن يصدر من أية دولة عضو في الأمم المتحدة صغيرة أو كبرى لو كانت منظمة الأمم المتحدة موفورة الحرمة مهيبة الجانب كما كانت عليه قبل أن تشن الإدارة الجمهورية الأميريكية حربها على المنظمة الأممية : حرب التهميش والاحتقار والمس بمصداقيتها.

واليوم تغيرت الخريطة العالمية عما كانت عليه عند وضع الميثاق الأممي سنة 1945، حيث ارتفع عدد أعضاء دول  المنظمة الأممية إلى ما ينيف على 180 دولة، وحيث ظهرت قوات عظمى إما سياسيا أو اقتصاديا لا تنتمي إلى الغرب لم تكن موجودة من قبل. ومن حقها أن يكون لها تمثيل متميز في مجلس الأمن وحضور أكثر فعالية في الأجهزة العاملة بمنظمة الأمم المتحدة. وهذه الدول العظمى أو الصاعدة على سُلَّم العظمة تنتمي إلى حضارات وثقافات مختلفة عن التقافة الغربية، وبالتالي فهي قادرة على بذل عطائها المتميز الذي يشكل رديفا رافدا للعطاء الغربي. ومن شأن فسح المجال له داخل منظمة الأمم المتحدة أن يمدها بدم ونفَس جديدين. وجميع ذلك يخدش في تصور نزعة الهيمنة الأُحادية، لأنها وحدها لا تقدر على حكم العالم الذي هو في حاجة إلى عطاء مختلف الأقطار والحضارات والثقافات والخصوصيات. والتعددية وحدها هي القادرة على سد الفراغ الذي تخلقه الأحادية والانفرادية.

وقد تبين خلال السنوات الأربع الماضية (ولاية الرئيس الأميريكي) عجر الإدارة الأميريكية عن قيادة  سفينة العالم وحدها ولم تنجح في فرض قيادتها بالقوة العسكرية، بدليل ما تعانيه من صعوبات في أفغانستان والعراق، وما تعانيه هي وإسرائيل في فلسطين. صحيح أن الإدارة الأميريكية حققت نجاحا يُذكر لها حيث قـسّــمت العالم إلى من يؤيدها ومن يعاديها. ونجحت بالتالي (مثلا) في تفريق أوروربا على  معسكريْ من لبوا دعوتها للمشاركة في حرب  العراق، ومن رفضوا المشاركة. لكن عدد هذا الفريق الأخير ضعيف بالنسبة للفريق الذي قال لا للولايات المتحدة. ومن بين هذا الفريق الأخير الدولتان العُظْمَيان : فرنسا وألمانيا والتحقت بهما إسبانيا. لكن في النهاية عادت أوروبا إلى تفاهمها وتضامنها. أما الولايات المتحدة ففي جميع الظروف لم تنجح في توحيد العالم  على تبعيته لها، لأنه بطبعه يرفض أن يكون مجرورا بالتبعية مثلما يرفض نزعة الهيمنة الأحادية. والتاريخ يعلِّمنا أن نزعة الهيمنة الأحادية لا تحقق السيطرة على العالم، وأنها مهما طال وجودها  فعمرها قصير. وعلى  الولايات المتحدة أن تستخلص من التاريخ هذا الدرس المحتوم.

لا يكفي أن تدعو فرنسا لنظام عالمي جديد متعدد القطبية أكثر عدلا وإنسانية وإن أيدت رغبتها وتمنياتها نظم سياسية عالمية أخرى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بأن تتوّلى فرنسا ومن يحالفها طرح مشروع إصلاح النظام العالمي على الأمم  المتحدة  للنظر فيه  والتداول بشأنه وتبنّيه والتصويت عليه ليصبح نافذ المفعول جاهزا للتطبيق.

إن الخروقات التي ارتكبتها  نظم  سياسية  للميثاق الأممي (1945) والانحراف عن تطبيق القانون الدولي، وعدم الامتثال  للشرعية الدولية - وتميزت بها خاصة إسرائيل والولايات المتحدة- أصبح معها ميثاق سنة 1945 متجاوَزا لعدم العمل به، وبالأخص عندما حاولت الولايات المتحدة تهميش دور منظمة الأمم المتحدة، أما إسرائيل فتمتاز في المجتمع الدولي بأنها هي الوحيدة التي لم تنفذ ولا قرارا واحدا للأمم المتحدة.

أقترح على الرئيس "جاك شيراك" أن يؤلف لجنة من دول أوروبية تشاطره دعوته إلى خلق نظام عالمي جديد لإعداد مشروع ميثاق أممي يُقدَّم للأمم المتحدة للنظر فيه للتداول بشأنه وتبنيه وطرحه للتصويت عليه في المنظمة الأممية، على أن تتضمن بنوده العقوبات التي  تطبق على الدول الماردة على الأمم المتحدة والخارجة على قوانينها، ومنها طرد هذه الدول من المنظمة. كما ينبغي أن يتضمن الميثاق بنودا زاجرة للذين يعملون من بين الأعضاء على احتقار الأمم المتحدة أو تهميشها، مثلما ينبغي وضع نصوص لعقوبة النظم السياسية التي تقوم على العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام، أو لا تطبق حقوق الإنسان، وفي طليعتها الميز العنصري ضد المرأة، ونكران حق مساواة الرجال والنساء، إلى غير ذلك مما تمارسه بعض  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على سمع وبصر المنظمة الأممية دون أن تحرك هذه ساكنا.

إن خلق  "عالم جديد متعدد القطبية  أكثر عدلا وإنسانية" لا يتأتى بالاقتصار على طرح هذا الشعار الجذاب، بل بتحديد مسلسل صيروري لهذا المشروع، بدءا من إعداد الميثاق والتصويت عليه وتبنيه دوليا إلى جعله حقيقة واقعة، وقرارا نافذا.

